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 ة( آثار عقد البيع )الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفي عنوان المحاضرة:

 نهدف من خلال هذه المحاضرة الى دراسة:الأهداف: 

 الالتزام بضمان التعرض الشخصي والتعرض الصادر من الغير.  ­

 الجزئي. وتحقاق الكلي الالتزام بضمان الاس ­

 الخفية. الالتزام بضمان العيوب  ­

 

 الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق 

ن يضمن للمشتري ملكية المبيع وحيازته  ألا يكفي للبائع نقل ملكية المبيع وتسليمه، بل يلزم فضلا عن ذلك  

ن  أ نه  أي عمل من ش أحيازة هادئة والانتفاع به حسب طبيعة المبيع. وذلك من خلال الامتناع عن القيام ب

ضمان التعرض بعرف  وهذا ما ي    ،و جزئيأبالمبيع حرمان كلي    ؤدي الى حرمان المشتري من الانتفاعي  

 عرض الصادر من الغير.تالشخصي، كما يضمن ال

و بعض سلطاته أنه حرمان المشتري من كل  أوبمقتضى هذا الضمان يلتزم البائع بالامتناع عن كل ما من ش

 يضا دفع تعرض الغير للمشتري. أو حرمانه من الانتفاع به انتفاع هادئ، ويجب عليه أعلى المبيع، 

ستحق المبيع  وا  خفق في دفع التعرض أن فاو من الغير(، التزم البائع بدفعه، أتحقق التعرض )شخصي  وإذا

و كليا فانه يلتزم بضمان هذا الاستحقاق، أي تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب أللغير جزئيا  

 .فيتحول التزامه بدفع التعرض عينا الى التزام بدفع مبلغ من النقود  ،الاستحقاق

 .­378 371م القانون المدني ضمان التعرض والاستحقاق ضمن المواد من نظ   وقد 

ن البائع يضمن للمشتري عدم حصول تعرض من جانبه هو )تعرض شخصي(،  أويتضح من النصوص  

ستحق هذا  أفشل البائع في دفع تعرض الغير و  وإذاكما يلتزم بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير،  

 )التعويض(.  و جزئيا، فيكون البائع هنا ملزم بضمان الاستحقاقأالغير المبيع كليا 

 رغيال من و أضمان التعرض الصادر من البائع  

و قانوني وهذا ما يعرف بضمان التعرض  أقد يصدر التعرض من البائع شخصيا سواء كان تعرض مادي  

 في هذه الحالة   البائعأن     و قانوني، الا  أالشخصي، كما قد يصدر التعرض من الغير سواء كان تعرض مادي  

 ا الغير.هذ  التعرض المادي الصادر من، ولا يضمن التعرض القانوني فقط الصادر من الغيريضمن 

 

 

 



 ضمان التعرض الشخصي  :أولا

نه تعكير صفو حيازة المشتري  أن يلتزم البائع بالامتناع عن كل ما من شأهو    ن:امضمون هذا الضم-1

كان البائع يلتزم بضمان التعرض الصادر من    وإذالها البيع للمشتري، خو  و المساس بالمزايا التي ي  أ ،  للمبيع

 يكون هو مصدر التعرض. لا  أالغير، فانه يلتزم من باب أولى 

نتيجة التزام بتحقيق  التزام بالامتناع عن عمل، وكذلك هو  البائع بضمان تعرضه الشخصي هو   ، والتزام 

 وهي عدم التعرض الشخصي للمبيع حتى ينتفع به المشتري انتفاع هادئ. 

و أالبائع يضمن التعرض الصادر منه سواء كان هذا التعرض مادي  :  أنواع ضمان التعرض الشخصي-2

 قانوني. 

هو كل فعل يقوم به البائع ويترتب عليه حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع حرمان    التعرض المادي:-2-1

و  أو بعضها،  أه على المبيع، مثل اغتصاب الأرض المبيعة كلها  يع ن يستند الى حق يد  أو جزئي دون  أكلي  

و فتح محل تجاري مجاور للمحل الذي باعه يبيع أقيام المخترع باستغلال اختراعه بعد بيع براءة الاختراع،  

 فيه نفس السلع ويعمل على جذب عملائه السابقين الى محله الجديد.

القانوني:-2-2 يد    التعرض  المشتري من كل يكون حيث  يترتب عليه حرمان  المبيع  البائع حق على  عي 

علم به البائع  كان هذا الحق غير ظاهر ولم ي    إذاخاصة    دعاء حق ارتفاق على المبيعو بعضه، مثل ا  أ المبيع  

ن ذلك ينطوي على تعرض للمشتري، ومثال ذلك أيضا ن يتمسك به بعد البيع لا  أ المشتري، فلا يجوز للبائع  

وذلك    ،باسترداد العقار المبيع استناد الى حق ملكية اكتسبه بعد البيع  بعد   سجلي  الذي لم  مطالبة بائع العقار  

 نظرا لعدم تسجيل العقد بعد وعدم انتقال الملكية الى المشتري. 

تمسك البائع بحقوقه المستمدة من عقد البيع ذاته لا يعتبر تعرضا للمشتري ولن ترتب عليه نزع    ن  أ غير  

 : المبيع من يده، فلا يعد تعرضا

 و ما تبقى منه. أ قيام البائع باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري لاستفاء الثمن  ­

 .و اكراه شاب ارادتهأو تدليس أطلب البائع ابطال العقد لغلط  ­

 . هلالتزاماتطلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري  ­

 تتمثل في: : خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي-3

الامتناع عن كل ­الالتزام بضمان التعرض الشخصي التزام بامتناع عن عمل    عدم القابلية للانقسام:-3-1

، لهذا فهو لا يقبل الانقسام بطبيعته ولو كان  ­ن يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع انتفاع هادئأ ه  أنما من ش

 المبيع يقبل التجزئة. 

 تعدد البائعون كان كل منهم ملتزم بعدم التعرض الشخصي بالنسبة لكل المبيع لا بقدر حصته فقط.   إذا ولهذا  

 الدائن والمدين في الالتزام -3-2

هو الذي يقع عليه التعرض عادة، وينتقل الحق في الضمان   لأنه الدائن في الالتزام بالضمان هو المشتري  

المشتري كان البائع ملزما في مواجهة ورثته بالضمان، وكذلك ينتقل الحق في    فاذا توفي  ،الى الخلف العام

 ف الخاص. خلالضمان الى ال

العام ولا ينتقل أيضا الى الخلف    هوالمدين في الالتزام بالضمان هو البائع، ولا ينتقل هذا الالتزام الى خلف

 الخاص للبائع. 



لا يسقط بالتقادم ولو انقضى على   يأبد أي التزام    :الالتزام بعدم التعرض الشخصي هو التزام مؤبد-3-3

 . ةسن (15) كثر من خمس عشرة أالبيع 

الشخصي-3-4 التعرض  ضمان  عدم  شرط  تعرضه    :بطلان  البائع  ضمان  عدم  على  الاتفاق  يجوز  فلا 

ق م ج في فقرتها الأولى " يبقى    378الشخصي، فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا، وهذا ما نصت عليه المادة  

عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضي    أالبائع مسؤولا عن كل نزع يد ينش

 ".بغير ذلك

 التعرض الشخصي ضمان جزاء الاخلال بالتزام -4

يخضع جزاء اخلال البائع بالتزامه بعدم التعرض الشخصي للمشتري للقواعد العامة، فللمشتري الحق في  

 و الفسخ. أو التنفيذ بمقابل أطلب التنفيذ العيني 

كان ممكنا، وذلك بطلب بمنع البائع من القيام    إذايحق للمشتري طلب التنفيذ العيني    التنفيذ العيني:-4-1

 . كان التعرض مادي إذاهذا  ،ما تم منه بإزالةو أفيه  أو يمنعه من الاستمرار فيما بد أبالفعل الذي يشرع فيه 

عاء حق على المبيع، كما لو رفع البائع بعد اكتسابه ملكية المبيع د  كان التعرض قانوني يتمثل في ا    إذاما  أ 

دعوى على المشتري للمطالبة باسترداد المبيع بوصفه مالكا، كان للمشتري صد هذه الدعوى عن طريق  

 . "متنع عليه التعرض من وجب عليه الضمان ا   ن  أ"عمالا لقاعدة الدفع بالضمان، ا  

سسة  فالتنفيذ العيني في التعرض القانوني يتخذ صورة دفع يدفع به المشتري دعوى البائع، هذه الدعوى مؤ  

 على التزام البائع بضمان التعرض الشخصي.

 حدثه تعرض البائع من ضرر. أطلب التعويض عما ويكون للمشتري فضلا عن ذلك 

)التعويض(:-4-2 بمقابل  بالتنفيذ   إذافي حالة    التنفيذ  المطالبة  للمشتري  العيني مستحيل جاز  التنفيذ  كان 

 . بمقابل )التعويض(

البيع لعد   الفسخ:-4-3 البائع لالتزامه بالضمان،    مفي جميع الحالات يحق للمشتري طلب فسخ عقد  تنفيذ 

بحسب جسامة التعرض،    ،و لا يقضي بهأن يقضي بالفسخ  أويخضع الفسخ هنا للسلطة التقديرية للقاضي، فله  

يجوز الحكم أيضا    ،كم بالفسخ، ومتى ح  وذلك ما لم يكن متفقا في العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه

 حدث هناك ضرر من جراء هذا الفسخ. إذابالتعويض لصالح المشتري  

 تعرض الغيرالبائع ضمان ثانيا: 

التعرض الصادر من الغير، هذا الغير هو  يلتزم البائع الى جانب التزامه بعدم التعرض الشخصي، بضمان  

موجودا وقت كان  الحق    إذا  ،جنبي عن عقد البيع يكون له حق على المبيع يحتج به على المشتريأشخص  

 ل اليه بعد البيع من البائع نفسه. آو أالبيع 

أي يكون    ،والتزامه هنا هو التزام بعمل وبتحقيق نتيجة  ،والبائع أيضا هنا يلتزم بدفع تعرض الغير للمشتري

خفق أ  إذاون يبدل جهده في دفعه،  أن يصل فعلا الى دفع هذا التعرض، ولا يكفي  أى بالتزامه  البائع قد وف  

 )التعويض(  البائع في دفع تعرض الغير كان ضامنا للاستحقاق

 

 

 



 وتتمثل في: : شروط ضمان التعرض الصادر من الغير-1

و تعرض قانوني، فالتعرض المادي أقد يصدر من الغير تعرض مادي    ن يكون التعرض قانوني:أ-1-1

ن يستند  أ، والتعرض القانوني هو  غتصاب المبيعكا  يكون بقيام الغير بفعل يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع

 عيه على المبيع كالمطالبة بملكية المبيع.فيه الغير الى حق يد  

ن يكون الحق أوفي هذه الحالة يضمن البائع التعرض القانوني فقط ولا يضمن التعرض المادي، ولا يلزم  

 . عيه الغير ثابت فيكفي مجرد الادعاء بالحق حتى لو كان ظاهر البطلانالذي يد  

عيه  ن يكون الحق الذي يد  أدعاءات الغير، ويستوي  ظهار عدم صحة ا  فالبائع هو الذي يتحمل عن المشتري ا  

 نه صاحب حق ايجار على المبيع. أن يدعي الغير أ و حق شخصي كأالغير على المبيع حق عيني  

 ل اليه بعد البيع بفعل البائع نفسه آ و أن يكون حق المتعرض ثابتا له وقت البيع أ-1-2

عيه موجودا وقت البيع،  ن يكون الحق الذي يد  ألكي يتحقق ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير، يجب  

 ل الى الغير بعد البيع عن طريق البائع نفسه. آن يكون الحق قد أو أ

كان الغير قد كسب حقه بعد البيع عن غير طريق البائع فلا يلتزم البائع هنا بالضمان، فلا يضمن البائع   وإذا

 نزع ملكية المبيع للمنفعة العامة بعد البيع. 

 ن يكون التعرض حالاأ-1-3

و احتمال وقوعه، فلا يعتبر  أن يكون قد وقع بالفعل من الغير، فلا يكفي مجرد الخشية من وقوع التعرض  أ

، ن يقوم البائع بشطب الرهن بدفع الدينأالتعرض حالا لمجرد وجود رهن على العقار المبيع، فمن المحتمل  

 وفي هذه الحالة لا يتعرض الغير )الدائن المرتهن( على المبيع. 

 ثار التي تترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من الغيرالآ-2

ن يدفع أنفذ التزامه حتى ي  توافرت شروط ضمان البائع التعرض الصادر من الغير، كان على هذا البائع  إذا

وفى بالتزامه بالضمان،  أعن المشتري هذا التعرض عن طريق التنفيذ العيني، فان تمكن من ذلك يكون قد  

عتبر البائع مخلا بالتزامه ويلتزم هنا بضمان الاستحقاق عن طريق  كم للغير باستحقاق المبيع ا  فشل وح    وإذا

 تعويض المشتري. 

 التنفيذ العيني )ضمان التعرض بطريق التدخل( -2-1

 ق م ج  372 ةنصت على التنفيذ العيني في هذه الحالة الماد النصوص القانونية: -أ

ن على البائع حسب الأحوال ووفقا  ا ك  ،رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع  إذا"    372نص المادة  

علم البائع  أ  إذان يحل فيها محله  أو  أن يتدخل في الخصومة الى جانب المشتري  ألقانون الإجراءات المدنية  

ن الحكم الصادر في الدعوى  أثبت  أ  إذافي الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، الا  

في  جسيم صادر من المشتري. فاذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق    أو خطأ كان نتيجة تدليس  

ثبت أ  إذاالوقت المناسب وصدر عليه الحكم حاز قوة الشيء المقضي به، فانه يفقد حق الرجوع بالضمان  

 .ن التدخل في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق"أ البائع 

 

 

 



 صورة التنفيذ العيني: تدخل البائع في دعوى الاستحقاق-ب

عي  و يد  أعي فيها تملك المبيع  يتعرض الغير غالبا على المشتري في صورة رفع دعوى استحقاق المبيع يد  

بتنفيذ التزامه تنفيذ   أفيها حق على هذا المبيع، وفي هذه الحالة يتحقق التزام البائع بضمان تعرض الغير ويبد 

 عيني. 

و  أ والتنفيذ العيني في هذه الحالة يكون في صورة دخول البائع في دعوى الاستحقاق الى جانب المشتري  

 دعاء الغير بجميع الوسائل القانونية. ليدفع ا   ،حل محله في هذه الدعوىي  

، بإخطارهو لم يقم  أالبائع بدعوى الاستحقاق    بإخطارقام المشتري    إذاويختلف التنفيذ العيني هنا باختلاف ما  

 وستناول كلا الحالتين: 

 حالة اخطار البائع-1ب

المشتري البائع بدعوى الغير )دعوى الاستحقاق(، وجب على    أخطر  إذاالسابقة الذكر،    372طبقا للمادة  

ن يتدخل البائع في الدعوى واما  أو يحل محله، وفي هذه الحالة اما  أانب المشتري  جن يتدخل فيها الى  أالبائع  

 لا يتدخل رغم اخطاره بها من المشتري. 

ن  أاما    ،تدخل البائع في الدعوى المرفوعة على المشتري، يكون له خيارين  إذا:  حالة تدخل البائع ❖

ا   الغيريقف بجانب المشتري ويبطل  ن يطلب من المشتري الخروج من الدعوى  أواما    ،دعاءات 

كون على البائع مهمة دفع تعرض الغير، فاذا تمكن من دفع  توفي جميع الأحوال    ليحل محله فيها.

ذ التزامه  حق المشتري على المبيع، ورفضت دعوى المتعرض، يكون البائع قد نف    وتأكيد دعاء الغير  ا  

تنفيذ عيني،   ا    إذاما  أبالضمان  دعاء المعترض وصدر حكم بالاستحقاق لصالح هذا فشل في دفع 

قد    ،الأخير البائع  بتعويض  خ  أيكون  ملتزم  أي  للاستحقاق  ضامنا  ويصبح  عينا  التزامه  بتنفيذ  ل 

 المشتري. 

، وتولى  في الوقت المناسب   لم يتدخل البائع في الدعوى رغم اخطاره بها  إذا:  حالة عدم تدخل البائع ❖

  ، مر بالحكم بالاستحقاق للغير )المدعي( وجب الضمان على البائعالمشتري الدفاع وحده، وانتهى الأ

ن  أثبت البائع  أ  إذاما  أ.  كما سيأتي بيانه  والضمان هنا هو ضمان الاستحقاق، أي تعويض المشتري

جسيم منه، فان البائع في هذه  أ  و لخطأحكم استحقاق المبيع للغير كان نتيجة تدليس من المشتري  

 السابقة الذكر.  372من المادة  ولى، هذا ما نصت عليه الفقرة الأالحالة لا يجب عليه الضمان 

 حالة عدم اخطار البائع-2ب

ي    إذا المناسب لم  الوقت  في  بالدعوى  البائع  المشتري  الغير  ،خطر  تعرض  دفع  في  للأخير وح    ،وفشل  كم 

 نه لم يخطره بدعوى الغير. أبالاستحقاق، فانه يكون للمشتري مع ذلك الرجوع على البائع بالضمان رغم 

تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفضها، فلا يلزم    ن  أ ن يثبت  أن يتخلص من الضمان ب أ ولكن يجوز للبائع  

نه لو كان قد تدخل في أن يثبت  أو اثبات خطئه الجسيم، وانما يكفي  أفي هذه الحالة اثبات تدليس المشتري  

 . السابقة الذكر 372ذلك الى رفضها، وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة  لأدىدعوى التعرض  

 ضمان الاستحقاق )التنفيذ بطريق التعويض( -2-2

ستحق المبيع للغير، كان نجح الغير في تعرضه للمشتري وتعذر على البائع دفع هذا التعرض عينا وا    إذا

ن يرجع عليه بضمان الاستحقاق لتعويضه عما لحق  أالبائع مسؤولا عن هذا الاستحقاق، ويكون للمشتري  

 ضرار. أبه من 



ق م ج، وضمان الاستحقاق طبقا    376و 375م المشرع الجزائري ضمان الاستحقاق ضمن المادتين قد نظ  

البيع فقط دون العقود الأخرى، لأ  بعقد  البيع  لهذين المادتين هو حكم خاص  ن ضمان الاستحقاق في عقد 

 يختلف عن ضمان الاستحقاق في العقود الأخرى، وسنرى ذلك فيما يأتي.

ضمان الاستحقاق )التعويض( الذي يلتزم به البائع في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع عنه في حالة  ويختلف  

 الاستحقاق الجزئي. 

 التعويض في حالة الاستحقاق الكلي-أ

و باع البائع  أقضى بملكية المبيع للغير،  يقصد بالاستحقاق الكلي حرمان المشتري من المبيع كلية، كما لو  

 كان المبيع عقار.  إذاالمبيع لمشتر ثان اكتسب ملكية المبيع لسبق تسجيل عقده  

  بإحدى ما لم يتمسك  ،  مشتري يمكنه التمسك بدعوى ضمان الاستحقاقن الأق م ج    375المادة  فقد بينت  

تناول  وقد تم    ،ن البيع صادر من غير مالك فهو بيع ملك الغيرأباعتبار    ،الابطال  ىدعو   الأولى،  الدعويين

  أساس على  دعوى الفسخ  الثانية  ، والغير(  كراجع بيع مل)  ملك الغير  عهذه الدعوى في الجزء المخصص لبي 

 البيع ثم يطلب فسخه لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية. جيز ن المشتري ي  أ

، حيث حددت  حالة تمسك المشتري بدعوى ضمان الاستحقاق  ق م ج التعويض في  375وقد بينت المادة  

 بنى عليها التعويض، وهذا خارج عن القاعدة العامة للتعويض. على سبيل الحصر ي  عناصر 

 في:  375وعليه تتمثل عناصر التعويض في حالة الاستحقاق الكلي حسب المادة 

يدفع البائع للمشتري قيمة المبيع في الوقت الذي   قيمة المبيع وقت نزع اليد )وقت الاستحقاق(: ▪

و تنقص عن قيمة  أ، سواء كانت قيمة المبيع تزيد  فعت فيه دعوى الاستحقاق بدلا من رد الثمنر  

 . كما يستحق المشتري فضلا عن قيمة المبيع الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق أيضا، الثمن

والثمار التي يلزم بردها هي الثمار التي    لزم المشتري بردها لمن استحق المبيع:قيمة الثمار التي ا   ▪

سيء نية، أي وهو يعلم بحق المستحق على المبيع، لذا يلزم على المشتري برد الثمار    عن  قبضها

 . ضها من وقت الاستحقاق، ثم يرجع على البائع بما رده للمستحق من ثماربق يالتي 

التي يترتب عليها زيادة قيمة ي  وه   ن يطلبها من صاحب المبيع:أمصاريف النافعة التي يمكن  ال ▪

إقامة   مثل  للمشتري    ت منشئاالمبيع  فيكون  المبيعة  الأرض  البائعأفي  على  بها  يرجع   ماأ،  ن 

لا   فهذه  السقوط  من  لحفظه  البناء  ترميم  كنفقات  المبيع وصيانته،  لحفظ  الضرورية  المصروفات 

ن هذا الأخير هو الذي يلتزم  يرجع بها المشتري على البائع، بل يرجع بها على المستحق وحده لأ 

   .بها وحده

نفقه من  أد للمشتري ما  ر  ن ي  أ يلتزم البائع ب  الاستحقاق:دعوى  مصاريف دعوى الضمان وجميع   ▪

، وكذلك المصاريف التي نفقها في سبيل رفع دعوى الضمان على البائعأمصاريف يكون الأخير قد  

 تكبدها في سبيل دفع دعوى الاستحقاق التي رفعها عليه الغير )المستحق(. 

مطالبة المشتري البائع عن كل خسارة لحقت به   ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب: ▪

 و كسب فاته من هذا المبيع. أ

 

 

 

 



 التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي -ب

 ق م ج على ما يأتي "  376تنص المادة النصوص القانونية: 

و في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا  أعن المبيع  في حالة نزع اليد الجزئي  

مقابل رد المبيع مع   375ن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة  أتم العقد، كان له  ألو علمه المشتري لما  

 الانتفاع الذي حصل عليه منه.

،  و كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشارة اليه في الفقرة السابقةأاختار المشتري استبقاء المبيع،    وإذا

 .لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع"

ن ينقص  أ نه  أش ثبوت تكليف على المبيع من    وأالمبيع  يكون الاستحقاق جزئيا بثبوت ملكية الغير لجزء من  و

و لم يكشف عنه البائع أو حق ارتفاق غير ظاهر  أو حق حكر على المبيع  أمن قيمته، كظهور حق انتفاع  

 للمشتري. 

كان هذا   إذان المشرع يفرق في حكم الاستحقاق الجزئي بين ما  أالسابقة الذكر،    376ويتضح من نص الماد  

 . و غير جسيم )يسير(أالاستحقاق جسيما 

هو الذي يؤدي الى خسارة المشتري خسارة فادحة، بحيث تبلغ قدرا حالة الاستحقاق الجزئي الجسيم:  -1ب

 : ا يكون للمشتري الخيار بين ن تم البيع، وهأمن الجسامة لو علمه وقت البيع لما كان قد 

ومطالبته بالتعويض طبقا للعناصر التي جاءت بها   ،رد المبيع وما حصل عليه من فائدة الى البائع •

 .السابقة الذكر الخاصة بضمان الاستحقاق الكلي 375المادة 

بما تبقى من المبيع مع الرجوع على البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر طبقا لقواعد   الاحتفاظ •

 التعويض العامة. 

وهو الذي لا يبلغ قدرا من الجسامة، بحيث لو علم به   حالة الاستحقاق الجزئي غير الجسيم )اليسير(:-2ب

المشتري وقت البيع يستمر في التعاقد ولا يبطله، فهنا لا يستطيع المشتري رد المبيع للبائع ومطالبته بضمان  

ن يستبقي المبيع ويقتصر حقه على مطالبة البائع بالتعويض طبقا للقواعد أالاستحقاق الكلي، وانما يتعين عليه  

 العامة، أي المطالبة عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق الجزئي.

 ضمان العيوب الخفية

لا يقتصر ضمان البائع على التعرض والاستحقاق بل يضمن للمشتري العيوب الخفية التي تجعل المبيع غير  

 صالح لتحقيق الغرض الذي قصده المشتري من المبيع. 

 ق م ج.  ­386  379م المشرع الجزائري ضمان العيب الخفي ضمن المواد وقد نظ  

 معنى العيب الخفي أولا: 

 طبقا للقواعد العامة-1

و هو النقصان الذي يقتضي العرف سلامة المبيع  أفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع،  هو الآ

يمكن   الآفات كمرض الدابة وتسوس الخشب ووهن أساس الدار، وكسر محرك السيارة، فكل هذه    ،منه غالبا

 على المبيع، وكانت الفطرة السليمة له تقتضي عدم وجودها.  تطرأن أ

لحقه تلف يجعله على غير الحال التي يكون فيها في الوضع العادي، وتقدير وجود   إذاويعتبر الشيء معيبا  

استعمال   من  الأشخاص  أغراض  باختلاف  التقدير  هذا  فيختلف  الأحوال،  جميع  في  ثابتا  يكون  لا  العيب 



كانت مياهها الجوفية قريبة في حين    إذاالشيء، وعلى سبيل المثال، فان الأرض المعدة للزراعة تكون معيبة  

عد لاستخدامه في صناعة الأثاث ن هذا لا يكون عيبا في الأرض المعدة للبناء، ومن ذلك أيضا الخشب الم  أ

يستخدم في الوقود فان التسوس    ب خشهذا ال  كان  إذاكان به تسوس فانه يعتبر معيب، ولكنه    إذاو في البناء  أ

 لا يعيبه. 

البائع  " أنه  على  تنص هذه المادة    :(ق م ج  379نص المادة  عقد البيع ) لقواعد الخاصة بطبقا ل-2 يكون 

 وجودها وقت التسليم الى المشتري..." لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد ب إذاملزما بالضمان 

ف صفة في  ن المشرع طبقا لهذه المادة قد وسع من مفهوم العيب الذي يضمنه البائع وجعله شاملا تخلأنجد  

 . المبيع تعهد البائع للمشتري بوجودها وقت التسليم

عناصر العيب الخفي التي تضمنتها القواعد العامة السابقة الذكر وهي وجود على  كما نصت أيضا المادة   

 و عيب ينقص من قيمة المبيع تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع. أفة آ

 شروط الضمانثانيا: 

يكون    ن تتوافر في هذا العيب شروط معينة، كما يجب الا  ألكي يضمن البائع ما لحق المبيع من عيب لا بد  

 البيع من البيوع المستبعدة من الضمان. 

 وعلى ذلك نتكلم أولا عن شروط العيب الموجب للضمان، ثم نتكلم في البيوع المستبعدة من الضمان. 

 تتمثل هذه الشروط في: : شروط العيب الموجب للضمان-1

ن يكون العيب خفي غير ظاهر، فاذا كان ظاهرا وقت التسليم ورضي  أيجب    ن يكون العيب خفي:أ-1-1

سقط حقه  أفيكون قد    ،ي العيب ولم يعترض وارتضاه أن المشتري ربذلك المشتري فان البائع لا يضمنه، لأ

 في التمسك بالضمان. 

البائع    ن يكون العيب قديم: أ-1-2 في  العيب  ن يكون قديما، ويقصد بقدم  أيشترط في العيب الذي يضمنه 

 . ق م ج 379ن يكون موجود وقت تسليم المبيع للمشتري طبقا لنص المادة أالقانون الجزائري 

ن يكون هذا العيب مؤثرا، والعيب  أ لكي يتحقق ضمان البائع لعيب المبيع، يجب    ن يكون العيب مؤثرا:أ-1-3

 و من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه. أالمؤثر هو الذي ينقص من قيمة المبيع 

ن لا يكون المشتري عالم بالعيب وقت العقد، وهذا ما أيجب    غير معلوم للمشتري:  العيب  ن يكونأ-1-4

ن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها  أ غير  بقولها "...  379نصت عليه المادة  

فاذا كان عالم ..." لع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، أو كان في استطاعته أن يطوقت البيع

 فلا يضمنه البائع في هذه الحالة.أن يعلم به لو فحص المبيع، أو كان في استطاعته ، به وارتضاه 

 البيوع المستبعدة من الضمان-2

 كانت بالمزاد".   إذاق م ج " لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية    385تنص المادة  

كبيع أموال المدين    ،هي البيوع التي تتم بالمزاد العلني تحت اشراف القضاء  :الاجبارية البيوع القضائية  -2-1

 تنفيذا للديون التي في ذمته، وكبيع أموال القاصر والمحجور عليهم في المزاد.

علن ن البيع في هذه الحالة قد ا  أوعليه لا ضمان للعيب الخفي المتعلق بهذه البيوع القضائية، والسبب في ذلك  

 ن يفحصوا الشيء قبل الاقدام على المزايدة.أتيحت الفرصة للمزايدين عنه وا  



مكان قسمتها  جريت بطريق المزاد كبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم ا  حتى ولو أ  الاختيارية    القضائية  ما البيوعأ

 . فيقوم فيها ضمان العيب 

جراءها بطريق المزاد العلني، ولا  حتم القانون فيها على الإدارة ا  هي البيوع التي ي    البيوع الإدارية:-2-2

علن عنه  ا  البيع في هذه الحالة قد    ن  أضمان للعيب الخفي المتعلق بهذه البيوع الادارية، والسبب في ذلك  

 يفحصوا الشيء قبل الاقدام على المزايدة.أ تيحت الفرصة للمزايدين وا  

البيوع الإدارية،    إذاما  أ البيع في هذه الحالة من  البيع بطريق المزاد اختيارا فلا يعتبر  لجأت الإدارة الى 

 ويظل الالتزام بضمان العيوب الخفية قائما. 

 ثار ضمان العيوب الخفية آ-3

على   ويجب  البائع،  على  الضمان  وجب  الخفية،  العيوب  لضمان  بالنسبة  السابقة  الشروط  توافرت  متى 

 ، القيام ب: المشتري حفاظا على حقه في الرجوع على البائع بالضمان

 .خطار البائع بالعيب المبادرة الى فحص المبيع وا   ➢

 . رفع دعوى الضمان خلال المدة المحددة قانونا ➢

 المبادرة بفحص المبيع واخطار البائع بالعيب-3-1

تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك   إذا"    ق م ج  380  تنص المادة

جل مقبول  أن يخبر هذا الأخير في  أحسب قواعد التعامل الجارية، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه  

كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي، وجب    إذانه  ألم يفعل اعتبر راضيا بالبيع. غير    نعادة، فا

 . ن يخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب"أظهور العيب على المشتري بمجرد 

لحفظ حقه في الضمان، المبادرة الى فحص المبيع عند استلامه،   ن المشتري يلتزمأويتضح من هذا النص  

 خطار البائع بما يجده من عيوب في المبيع، وتوجد هناك حالتين: وا  

 . كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص العادي إذا •

 . كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص العادي إذا •

 كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص العادي  إذا-أ

خطر به  ن ي  أن يقوم بفحص المبيع فحص الرجل العادي، فاذا كشف عيبا وجب عليه  أيتعين على المشتري  

 ، وتقدير هذه المدة يرجع الى قاضي الموضوع. البائع خلال مدة معقولة

 كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص العادي إذا-ب

في هذه الحالة يحتاج الفحص الى كشف فني خاص، فلا يتقيد المشتري بالمدة المعقولة، ولكن يجب عليه  

 المبيع مقبولا.  د  لا ع  افور اكتشافه العيب دون ابطاء و بالإخطارالقيام  

 حق المشتري في رفع دعوى ضمان العيوب الخفية -3-2

المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم، كان له    أخبر  إذاق م ج "    381تنص المادة  

 ".376الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

النص   بهذا  المشرع  أراد  حقوق  أولقد  وبين  الجزئي  الاستحقاق  حالة  في  المشتري  حقوق  بين  يساوي  ن 

بالمبيع عيب خفي،    إذاالمشتري   نفس    فأحكامكان  الخفي هي  العيب  حكام دعوى ضمان  أدعوى ضمان 



ن المشرع يفرق في حكم الاستحقاق الجزئي  أالسابقة الذكر،    376ويتضح من نص الماد  ،  الاستحقاق الجزئي

 .و غير جسيم )يسير(أكان هذا الاستحقاق جسيما  إذابين ما 

ن نفرق بين العيب الجسيم والعيب غير  أ  ،على ضمان العيوب الخفية  376حكام المادة  أومقتضى تطبيق  

 . الجسيم

هو الذي يؤدي الى خسارة المشتري خسارة فادحة، بحيث تبلغ قدرا من الجسامة لو علمه  :العيب الجسيم-أ

 م البيع، وهنا يكون للمشتري الخيار بين: ت  أوقت البيع لما كان قد 

رد المبيع وما حصل عليه من فائدة الى البائع ومطالبته بالتعويض طبقا للعناصر التي جاءت بها   ▪

 .السابقة الذكر الخاصة بضمان الاستحقاق الكلي 375المادة 

ن يحتفظ بالمبيع مع الرجوع على البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر طبقا لقواعد التعويض أ ▪

 العامة.

وهو الذي لا يبلغ قدرا من الجسامة، بحيث لو علم به المشتري وقت البيع    غير الجسيم )اليسير(:العيب -ب

يستمر في التعاقد ولا يبطله، فهنا لا يستطيع المشتري رد المبيع للبائع ومطالبته بضمان الاستحقاق الكلي،  

يتعين عليه   أي  أ وانما  العامة،  للقواعد  بالتعويض طبقا  البائع  ويقتصر حقه على مطالبة  المبيع  يستبقي  ن 

 .ب من كس المطالبة عما أصابه من ضرر وما فاته

 سقوط دعوى ضمان العيب الحفي-4

حتى   ،ق م ج على " تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع  383تنص المادة  

نه أ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. غير  جلولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الأ

 . خفى العيب غشا منه"أنه أن يتمسك بسنة التقادم، متى تبين ألا يجوز للبائع 

 ويتضح من هذا النص ما يلي: 

نقضت سنة من وقت تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف ا    إذادعوى ضمان العيوب الخفية تسقط    ن  أ •

 المشتري العيب خلال هذه المدة.

الوقت الذي يستطيع    لأنهمن وقت إتمام التسليم، والعبرة بالتسليم هنا التسليم الفعلي    تبدأمدة التقادم   •

 نه من كشف العيب.ك  م  ن يفحص المبيع على الوجه الذي ي  أ فيه المشتري 

 ، ن يتفقا على مدة أطول من مدة السنة لتقادم دعوى المشتري بضمان العيب أيجوز للبائع والمشتري   •

لا   غير أنهوهذا استثناء من القاعدة في التقادم التي تقضي بعدم جواز الاتفاق على تعديل مدته،  

 قصر من سنة. أيجوز الاتفاق على مدة 

كان   إذان يتمسك بسقوط دعوى ضمان العيب الخفي بمضي سنة من وقت التسليم،  ألا يحق للبائع   •

قد تعمد إخفاء العيب غشا منه، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى وفقا للقواعد العامة بمضي خمس  

خفاه  أسنة من الوقت الذي كان يستطيع فيه المشتري رفعها، أي منذ علمه بالعيب الذي  (  15) عشرة  

 .البائع غشا )وقت اكتشاف العيب(

قد تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية قبل انقضاء مدة التقادم، وذلك في حالة نزول المشتري عن  •

بعد علمه بالعيب  تصرف في المبيع    إذا، ويكون نزوله الضمني  و ضمنا عن الرجوعأ حقه صراحة  

 د له رغم علمه بالعيب. ع  و استعماله فيما ا  أو يؤجره، أو يهبه أن يبيعه أك

 هلاك المبيع في الرجوع بالضمان  أثر-5

 . ي سبب كان"أق م ج بما يأتي " تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبيع وب 382تنص المادة 



لو كان قد هلك قبل التسليم فان    لأنهمه المشتري،  ن تسل  أ عيب قد هلك بعد  المبيع الم    ن  أ يفترض هذا النص  

 ولا محل اذن لقيام ضمان العيب.هلاكه يكون على البائع  

يد المشتري لا يسقط دعوى الضمان، فيجوز للمشتري دائما   البائع،  أفهلاك المبيع المعيب في  ن يطالب 

 بالرغم من هلاك المبيع بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب العيب.

 : وتختلف حقوق المشتري باختلاف سبب الهلاك

كما في فاذا كان سبب الهلاك قد نتج عن العيب ذاته، فيرجع المشتري على البائع بالتعويض الكامل   ▪

 . ق م ج 375حالة الاستحقاق الكلي طبقا لنص المادة 

كان سبب هلاك المبيع المعيب بقوة قاهرة تحت يد المشتري، فانه يستطيع الرجوع بالضمان    إذااما   ▪

كان العيب بسيطا، ويرجع    إذاعلى البائع، فيرجع بالتعويض عن مقدار النقص في البيع بسبب العيب  

 كان العيب جسيما. إذابقيمة المبيع والتعويض 

من المشتري، فان هذا لا يحرمه من الرجوع بالضمان، ويحق له    بخطأهلك المبيع المعيب    إذاما  أ ▪

 و يسيرا.أمطالبة البائع بالتعويض عما كان بالمبيع من نقص بسبب العيب سواء كان النقص جسيما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


